دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 4
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ القطع حجة وكذلك أيضًا في بيان أن القطع يقتضي تحريك القاطع على ضوء ما قطع به ثم بيّن أنّ حجية القطع لازم ذاتي للقطع ولذا أي باعتبار كونها من اللوازم الذاتية لسنا بحاجة إلى التدليل عليها إذْ وضوح هذا اللازم كافٍ بالتصديق به وهكذا الكلام أيضًا بالنسبة لحجية القطع يعني أنّ القاطع يرى أنّ القطع منجز لما قطع به بعد ذلك بيّن مطلبين : 

المطلب الأول : أننا نستغني عن البرهان في التدليل على حجية القطع لأنّ غاية ما نحصل عليه من البرهان هو القطع وبالتالي نسأل عندما يحصل لنا القطع ما الذي جعل هذا القطع الثاني حجة ؟ فنرجع إلى حاجة ثانية أو نكون بحاجة مرة أخرى إلى برهان والبرهان الآخر يعطينا القطع أيضًا لا إلى نهاية تسلسل يعني ، ثم بيّن أننا لسنا بحاجة إلى التدليل على حجية القطع باعتباره لازم للقطع لا ينفك عن ملزومه وإذا كان لازمًا لا ينفك عن ملزومه استحال جعل الحجية له لماذا ؟ لأنّ جعل الحجية للقطع إنما يكون بالجعل التأليفي يعني بمفاد كان الناقصة بينما في المقام الحجية من اللوازم الذاتية يعني ليست شيئًا خارجًا عن ذات القطع ليأتي الجاعل فيجعلها للقطع بل بمجرد تحقق وثبوت القطع سوف تثبت وتتحقق الحجية ثم أوضحنا الفرق بين الجعل التأليفي والجعل البسشيط وقلنا أنّ الجعل البسيط ما كان بمفاد كان التامة بمعنى إيجاد الشيء كإيجاد شيء وأما الجعل التأليفي فما كان بمعنى الناقصة بمعنى جعل زيد الموجود عالما وهذا يعني الجعل التأليفي إنما يكون في اللوازم المنفكة عن ملزوماتها نتعقل الجعل التأليفي فيه ، أما ما كان من قبيل اللوازم الذاتية فيستحيل أن يتعلق به الجعل التأليفي ويكتفى فيه بل التعبير بيكتفى مسامحة بل بمجرد الجعل البسيط يتحقق هذا اللازم وكان في الكلام إلتفاتات من هنا وهناك .

     طيب ؛ عند كلامك تريد تقوله - أحد يسأل أو يستفسر يقول (................) وأجاب الشيخ  حسين – لا بمعنى إيجاد القطع البسيط حادث لابد أنّ في شيء أوجده ، الإنسان أوجده أيضًا من الأسباب الذاتية يعني بحث فحصل له القطع مو أمر قديم بعد فإذا حصل حصل لازمه قهرًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول (أنتم قلتم شيخنا أنّ الجعل لا يتعقل بالنسبة إلى القطع ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني جعل تأليفي يعني البسيط لا واضح أنّه يصير لأن انا ابحث في الأدلة فيحصل لي القطع فبحثي عن الأدلة يعني تكوين للقطع ، جاء السيط للقطع ، إيجاد القطع إنما يتحقق بإيجاد الأسباب التي توجده .

     طيب ؛ الأخوند بعد أن يصل إلى هذا المقام يقول : ومن خلال هذا البيان اتضح لنا أيضًا استحالة الردع عن حجية القطع أي بيان ؟ البيان المتقدم الذي أوضحنا فيه أنّ الحجية لازم ذاتي للقطع وأوضحنا فيه أنّ القطع يقتضي تحريك القاطع من خلال هذاا لبيان يعني بيان أنّ مجرد تحقق القطع سوف تحقق الحجيو وسوف ينبعث المكلف على ضوء قطعه جبةً وفطرةً من خلال هذا البيان باعتبار أنّ الجعل البسيط كافٍ كما قلنا بالتعبير المسامحي لكون القطع حجة ومحركًا أيضًا سوف يتضح لنا استحالة الردع عن حجية القطع يعني بمجرد أن أقطع بأن هذا حرام راح اجتنب عنه وكذلك بأنه خمر راح أجتنب عن إذا كنت أعلم بالحكم ، ماذا ؟ للخمر وهو الحرمة ولا يعقل من الشارع أن يقول لي بما أنك قطعت بحرمة هذا الشيء فهو ماذا ؟ فهو ليس بحرام ، لماذا لايعقل يقول الأخوند ؟ يقول لأنّ الشارع المقدس لو ردع عن حجية القطع للزم من ذلك اجتماع الضدين بحسب اعتقاد المكلف مطلقًَا – مطلقًا حطوا عليها دائرة في أذهانكم – يعني سواءًا قطع المكلف مصيبًا للواقع او مخطئًا للواقع فقد اجتمع ضدان بحسب حالة المكلف بحسب قطع المكلف ، كيف اجتمع ضدان ؟ لأنني انا قاطع بأنّ هذا حرام والفرض أنّه هذا القطعي اصاب الواقع يجي الشارع يقول ما قطعت بأنه حرام هو لك حلال ، هذا ضدان ، أنا أقطع بأن الحكم من الشارع الحرمة يقول لي الحكم هو الحلية ، اجتمع الضدان او ما اجتمع ؟ اجتمع بلحتظ قطع المكلف وكذلك إذا كان قطعي مخطئًا للواقع أنا أقطع بأن هذا حرام لكنه بحسب عالم الواقع حلال بس بحسب قطعي حرام يجي الشارع يقول لي ما قطعت أنّه حرام يوصل لي ماذا ؟ مو يبين لي في مرتبة ذاتي مو بلحاظ الواقع يبين لي من دون أن يوثل لي هذا الحكم ، معاي ؛ في الواقع قلنا هو حلال ولكن الكلام بأنه يوصل لي ما يضاد قطعي الحاصل لديّ فلزم اجتماع الضدين حتى في صورة عدم إصابة قطعي للواقع المقطوع به ولذلك يقول الأخوند لا يعقل أن يردع الشارع عن القطع لأنّ ردع الشارع عن القطع يلزم منه اجتماع الضدين سواءًا كان قطع القاطع مصيبًا للواقع او مخطئًا للواقع بحسب اعتقاده يلزم اجتماع الضدين لأنه لا يرى نفسه مخطئًا أما في صورة إصابة قطعه للواقع فهل نتعقل ان يردع الشارع عن ما قطع به ؟ يقول لا لأنّ الشارع لو ردع للزم اجتماع الضدين بحسب الواقع ، اجتماع الضدين يصبر ؟ مستحيل .

     فإذا الآن واحد وجه إلينا سؤالاً قال هكذا ما الدليل على عدم صحة ردع الشارع عن ما نقطع به ؟ 

الجواب : انتبهوا ؛ نقول له تلخص مما أفاده الأخوند استحالة الردع لأمرين لأنّ ما قطع به حجة والحجية لازم ذاتي فيستحيل أن ينفك عن ملزومه فكيف يردع يعني يفكك الشارع بين اللازم والملزوم ، ونقوله له اثنين ولو ردع عن الشارع عن ذلك للزم اجتماع الضدين مطلقًا بحسب اعتقاد المكلف أو في الواق إذا أصاب قطع المكلف الواقع ، خلاص انتهينا ؟ يقول نعم اتضح هذا .

    طيب ؛ بعد أن يوضح الأخوند هذا يأتي لبيان إيضاح ما قلنا أنه سيأتي تتذكرون في البداية إنّ الأخوند ماذا قال ؟ عدلنا عن تقسيم الشيخ الثلاثي إلى تقسيم آخر ثنائي ، لماذا عدلت يا أخوند ؟ قال لوجهين : الوجه الأول : أننا نرى أن القطع حجة في الأحكام الواقعية وحجة في الأحكام ماذا ؟ عممنا الظاهرية ، والوجه الثاني قال : خصصنا والشيخ عمم قلنا بما إذا قطع بحكم فعلي معي أنتم ،؛ الآن جاء الأخوند ليبين لنا أنّ الحكم له مراتب أربعة : 

 المرتبة الأولى : هي مرتبة الاقتضاء ، اش معنى الاقتضاء ؟ معناها وجود مصلحة لهذا الحكم لابد من استفيفائها لوصول المكلف إلى مرتبة الكمال مثل المعراجية بالنسبة للصلاة والتقوائية بالنسبة للصوم ، لاحظنا ؛ ففي يعني مصلحة .

المرتبة الثانية : مرتبة الانشاء واش سمينا هذه المرتبة ؟ سميناه مرتبة التقنين يعني أنّ الشارع المقدس بعد أنْ كاد ان يرى المصلحة للفعل يصدر تقنينًا على هذا الفعل يعني أنّ هذا الفعل يجب ان يوجد مثاله الان انتم انظروا إلى الدول ، الدولة تضع البرلمانيين تنتخب دول دمغراطية وحتى الدول غير الدمغراطية يعني في برلمانيين بس الفارق أنّ أولئك لهم يعني شنهوا ؟ برلمانيين لهم في الحق في التشريع وذيليه ما لهم الحق في التشريع بس صورة يعني المهم أن هؤلاء ماذا يعملون ؟ هكذا يشوفون المصالح وبعد رؤيتهم للمصالح ينشأون قانونًا ، فشنسمي هذه المرتبة ؟ مرتبة الإنساء ، بعد هذه المرتبة تجي مرتبة أخرى نسميها مرتبة الفعلية وهي مرتبة اصدار هذا لقانون ، مرة القانون فقط يدون نسميه إنشاء مرة مرتبة الاصدار لهذا القاون نسميه مرتبة الفعلية وإذا أوجدوا الوسائل المقتضية إيصال ما أُصدر من قانون إلى المكلفين أصبح الحكم منجزًا ، شوفوا اشلون الآن تجي الدولة تقول نحن راح درسنا هذه العملة التي اصدرناها فرأينا أنّ من مصلحة إلغاء هذه العملة ، دوّن يجب إلغاء هذه العملة صار شنهوا ؟ إنشاء ، جاوب : قالوا في يوم كذا وكذا راح نصدر إبلاغ للمكلفين وفعلاً جاء اليوم وأصدروا الابلاغ لكن ما وصل للمكلفين نقول هذا لابلاغ اوصل الحكم إلى مرتبة الفعلية لكن المنجزية متى تتحقق ؟ عندما يصل الحكم إلى مرتبة المنجزية فيجب عندئذٍ امتثال ذلك الحكم لأنّه قد وصل إلى المرتبة الرابعة ، واضح شيقول الأخوند فيقول الحكم له مراتب .

 طيب ؛- أحد يسأل أو يستفسر يقول (................) وأجاب الشيخ  حسين – مرتبة الإنشاء فقط مجرد تدوين والثالثة خلاص ابلاغ يعني مرحلة إبلاغ لكن الابلاغ تارة تتوافر وسائل ايصاله وأخرى لا تتوافر ، الشارع المقدس كما البرلماني عليه بالإضافة إلى إصدار القانون عليه إيصاله إلى المكلفين فإذا وصل إلى المكلف يعني حقق وسائل إيصاله ، مثل لو فرضنا وسائل إيصال هذا هو الصحف مجلات في عصرنا كذا وكذا وكان وسائل إيصال الأحكام الشرعية رسل وأنبياء وما أشبه ذلك خلاص أصبح الحكم منجز ومعذر للتكليف ، أحد يسأل أو يستفسر يقول (.......................) وأجاب الشيخ  حسين –  لا ، في اختلاف دقق النظر اتشوف في اختلاف مرة أنا هلاص قلت اليوم خلاص هذا أصدرت القانون لكن بس دونته ما بعد أصدره كقانون ، لاحظنا التدوين فقط إداركي للمصلحة وتدوينه ، مرة خلاص أصدرته جعلته هذا ماذا ؟ يعني وصل إلى مرتبة الفعلية لابد ان يطبق لكن بالإضافة إلى ذلك علينا أن أوصل ما أصدرته ووصل إلى مرتبة الفعلية إلى المكلفين ولذك لاحظ قوله تعالى ((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ – يعني في احكام -  حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {17/15} يعي يوص هذا لحكم ولذلك شوف نحن إذا رجعنا كتاب الحدود عندنا يبين الأئمة من أهل البيت أنّ هناك احكام ما تصل إلى مرتبة الفعلية في الحدود إلا مع وجود إمامنا المهدي ع ، وهي موجودة - أحد يسأل أو يستفسر يقول (الآن الفعلية والاصدار مرتبة واحدة او نجعل الفعلية مرتبة والابلاغ مرتبة رابعة بعدها بحيث أنه الفعلية بعضها مصدرة وبعضها غير مصدرة أو في مرتبة واحدة ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، شوف الفعلية خلاص يعني أصدر أصبح الحكم فعلي لكن ما وصل إلى المكلف يعني أنما لما أقول في يوم كذا وكذا راح يحل ماذا ؟ العمل بالقانون الفلاني اتشوفون هذا أصبح فعلي خلاص ، الحكم فعلي لكن قد ما بلغ عنه ما أنشر عنه في الصحف وقد أقيد هذه الفعلية أقول إذا صدرت في الصحف راح يلزم الالتزام بهها ، شفت ماذا ؟حزام السلامة الآن طبقوه ، اول درسوه تالي شوفوا في مصلحة لأنهم قالوا مثلاً بيان شوفوا التقريرات الطبية تفيد أنّ 80% من الحوادث الموتى في السيارت سببها عدم حزام الأمان ، قالوا هذا يتبين أنّ في مصلحة ملزمة فأصدروا شنهوا التشريع أبلغوه يعني وصلوه إلى مرتبة الفعلية قالوا في اليوم الكذائي راح يبلغ ، في اليوم الكذائي جاوا نشروا في كل الصحف ، لاحظنا ؛ أنّ من هذا اليوم كذا وخلوا بعد ماذا ؟ مراقبين في الطرق لتطبيقه ، نفسه يقول الأخوند ما يختلف الله تبارك وتعالى مثل العرف في التطبيق واضح ،مراحل أربعة : ومراتب اربعة للحكم .

    طيب ؛ يقول في الحقيقة إذا أردنا التعبير الدقيق لقولنا إنّ هذا الحكم فعلي الفعلية اصلاً هي نفس المنجزية والمعذرية يعني لابد أن يكون هذا الابلاغ قد وصل إذا نريد التعبير الدقيق، مو فقط صدر وقلنا لابد من العمل به إذا أبلغناه بل الفعلية قد تقترن أو يفهم منها مرتبة إيصال ذلك التقنين إلى المكلف .

    طيب ؛ وما لم يصل القانون إلى المكلف فلا يؤاخذ به ولا يعاقب عليه ، بسْ لا يؤاخذ به ولا يعاقب عليه ؟ طيب ؛ لكن هذا المكلف لو فرضناه أنه من المتدينين الطيبين ، في متدين وفي متدين طيب يعني زايد تدينه كلش يراعي المصلحة دائمًا العليا والطيبة يشوف يقول الآن اتشوفون في أول الشريعة المقدسة أوائل هجرة النبي إلى المدينة تعرفون المدينة كان فيها التمر والعنب إلى الآن اتشوفون أنواع من العنب الطيب من مناطق مجاورة للمدينة رائعة وجدّا جميلة فكان في المدينة يعني بارات ومصانع للخمور والنبي كان يتحدث وبعض آي القرآن أيضًا نزلت في بيان بعض المفاسد للخمرة أو النهي عن شرب الخمر عندما يريد الإنسان أن يصلي فيعني الإنسان الآن المكلف صار يدرك إنّ في الخمر مقتضي الترك موجود وبعد ؟ وأيضًا تقنينًا تقريبًا قلنا في آيات في كذا يعني تشجع الآيات وكلمات النبي على الابتعاد عنه قام هذا الطيب الذي قلنا المتدين الطيب أو ترك امتثالاً أو برجاء المطلوبية خلنا نعبر ، نحن قلنا لا يعاقب على الحكم ما لم يصل إلى مرتبة المنجزية لكن يا ترى لو أنه المكلف ترك بداعي امتثال للحكم او علم مثلاً بوجب أمر من الأمور وفعلاً يعني بمقتضي الوجوب علم به وعلم أيضًا بمرحلة التقنين لكن بعدُ هات الأمر لم يصل إلى مرتبة المنجزية وقام هو وامتثل ذلك الأمر له ثواب أو ليس له ثواب ؟ لاحظنا ؛ يقول في الحقيقة الله تبارك وتعالى يعطي الثواب على الأشياء التي ليس لها واقع للإنسان التي يمتثلها ولا تطابق الواقع بناءًا على أنه من بلغ ثبوت من بلغ بس لأنه منقاد فكيف بالأمور يعني الواجبات والمحرمات التي تتطابق مع عالم الواقع وعالم الاقتضاء والملاك يعني إنّ المكلف إذا ترك برجاء أنّ الشارع سينهى عن هذا لوجود ملاك الحرمة وفعل لأنّ الشارع سيأمر بهذا لوجود ملاك الوجود الله اش يعطيه ؟ يعطيه الثواب ولذلك قال ربما موافقته ماذا ؟ وإن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة لكن هذا ما نسميه امر ولا نهي لأنّ الأمر والنهي متى نطلقهما ؟ على الجكم الذي قد بلغ مرتبة المنجزية ، نعم ؛ وواضح أنه إذا اطلع على أن الخمر فيه مفسدة وهناك تقنين ولكن الحكم ما وصل على مرتبة المنجزية وشرب هذا قال خلني اشرب قبل بعد ينزل التحريم لاحظنا ؛ ليس علي عقاب ، عرفنا عقاب ما عليه ، لماذا ؟ لأن العقاب متى يتحقق ؟ إذا وصل الحكم إلى مرتبة المنجزية كما قلنا ، عجيب ؛ما عليه عقاب ؟ نعم ما عليه عقاب وأك أجاتديث وردت عن الأئمة ع توضح لنا ذلك ، جيب حديث واحد ؟ يقول شوف عن أمير المؤمنين ع إنّ الله حدد حدوده فلا تعتدوها وفرض فرئض فلا تعصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانًا فلا تتكلفوها رحمة من الله بكم )) شفت اشلون الحديث جميل ورائع يقول الله بعض الأحكام موجود المقتضي لها ولكنّ الله يلحظ مصلحة المكلف ولذلك درستم مر عليكم في الحلقات في بعض الأحيان قد تكون المصلحة التسهيلية للمكلف تقتضي أن لا يلزم بملاك هذا الحكم الالزامي ، فيقول : ربما إذا امتثل المكلف امتثاله تترتب عليه المثوبة ولكن قطعًا جزمًا يقينًا إذا ترك ما امتثل ليس عليه عقاب ، علم بملاك الحرمة وعلم بالتقليد وعلم أيضًا بوصول الحكم إلى مرتبة الجعلية لكن ما وصل إلى مرتبة المنجزية ، لاحظنا ؛ فعندئذٍ لو المكلف لو شرب الخمرة قبل وصولها إلى مرتبة المنجزية ما يلام ولا يعاقب لأنّ العقاب يترتب على وصول الحكم إلى مرتبة المنجزية يقول الأخوند ، وهذا مما سكت الله عنه يعني ما لم يصل الحكم إلى مرتبة المنجزية مسكوت عنه من قبل الباري تبارك وتعالى ، واضح الآن المطلب .

      نلخص ما تقدم ونطبق اليوم لأنّ اليوم آخر يوم في الأسبوع ، نعم ؛- أحد يسأل أو يستفسر يقول (........... ) وأجاب الشيخ  حسين – الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ؛- أحد يسأل أو يستفسر يقول (..................... ) وأجاب الشيخ  حسين –  ولذلك نقول دائمًا في إدراكات العقل للملاك مو إدراك للعلة التامة قد يكون هناك مانع عن وصول هذا ، انا أدرك إنّ في ملاك بس يبدو اشوفه مانع ولذلك الأخوند عنده ، عند غير الأخوند حسّ خل الأخوند عند غير الأخوند لا مانع من اجتماع ملاك الحرمة وملاك الوجوب ، ما في مانع ، في بعض الأحيان الملاك لهذا موجود والملاك للحرمة أيضًا ماذا ؟ موجود فيكون الحكم متى إذن يصبح ملزم للمكلف عندما يصل على مرتبة المنجزية .

      طيب ؛ نلخص ما تقدم : نقول بان مما تقدم بالأمس الماضي استحالة ردع الشارع عن حجية القطع لماذا ؟ لأنّ ردع الشارع يلزم منه اجتماع الضدين مطلقًا وفي صورة اصابة القطع للواقع واقعًا ، لاحظنا ؛ ثم قال رحمه الله بعد ؛ قال : لا يذهب عليكم أنّ التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لا يكون التكليف فعليًّا ، لماذا ؟ قال : لأنّ فعلية التكليف مربوطة ونحن اش عبرنا عنها مقترنة بوصول التكليف إلى المكلف وإبلاغ المكلف إياه وهذه المرتبة تترتب على الحكم المُمَتثل المثوبة وعلى الحكم المتروك الذي عصي العقوبة وأما إذا كان الجكم لم يصل إلى هذه المرتبة فقطعًا لا تترتب عليه العقوبة وإن كان ربما تترتب عليه المثوبة ثم أيّد كلامه برواية عن إمامنا أمير المؤمنين ع .

- أحد يسأل أو يستفسر يقول (...................) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، الرواية تقول إنّ هناك ملاكات للأحكام لم تبلغ أو لم توصل إلينا ، نحن لسنا بحاجة ان نتكلفها لأنّ الله سكت عنها سكوت رحمة بنا أو بعض الناس يعني بحرش ، لماذا خلاص الله سكت وهو الحكيم العليم أنت ليش ؟ اسكت كما سكت الله عن ذلك ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول (................) وأجاب الشيخ  حسين – ما يدل ،بل يدل على العقوبة لا ربما لو وصل الإنسان ببحثه وكدحه وجده نعم ؛ لترتب على ما وصل إليه المثوبة ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول (................) وأجاب الشيخ  حسين – الحديث فلا تعجلوها إنّ الله حدد حدودًا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانًا فلا تتكلفوها رحمة من الله بكم )) ، لاحظنا يقول هذا سكوت سكوت رحمة .

     طيب ؛قال رحمه الله وإن ابيت إلا عن ذلك قلت انا لابد ان اجعل التقسيم ثلاثيًّا كما جعله الشيخ الأعظم ، لماذا ؟ بّين

وجهين : لا ينسى الطالب ذينك الوجهين ، قلنا إنّ هذا في العرف أقرب وقلنا لو جعلنا القطع الواصل إلى مرتبة الفعلية لاتحد الأقسام الثلاثة في قسم واحد هذان الوجهان انتبهوا ؛ فالأولى أن يقال إنّ المكلف إما ان يحصل له القطع او لا يعني لم يحصل له القطع ، الشسق الثاني شوفوا هذا قسمة شنسميها ؟ ترديدية قائمة على النفي والاثبات وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا يعني لا يقوم عنده طريق معتبر ، ما قال يحصل عنده ظن لأنّ يبغي يقول الطريق المعتبر هو الذي يسير المكلف في مساره لاحظنا ؛ ويتجه باتجاهه أو لا يقول ليش غيرت التقسيم الثلاثي الذي اورده الشيخ من إما أن يحصل له القطع او الظن او الشك يقول لأن مرة المكلف يكون شاك ويعمل بالدليل الاجتهادي ومرة يكون ظان ويعمل بالدليل الفقاهتي واضح ؛ لألا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من أحكام ، طيب ؛ أو لا الشق الثالث إذا ما قام عنده دليل معتبر شيسوي يقول ها ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلاً أو نقلاً لغير القاطع لاحظنا ؛ لأنّ في عندنا قواعد شنهوا ؟ مقررة بالعقل مثل قبح القاب بلا بيان أو بالنقل مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق لكن انتبهوا ؛ يقول هذه الأصول ترى ما نحن نجي نجري بكيفنا ، لا ، الأدلة هي التي تحدد متى نجري هذا الأصل دون غيره كما سوف ياتينا في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضي دليلها ، وكيف كان - أحد يسأل أو يستفسر يقول (................) وأجاب الشيخ  حسين – اسمع هذا وكيف كان تونا واصلين هذا يقول وكيف كان تبي تصير على وفق التقسيم الثلاثي الذي أنا جبته الأخير او الثنائي أو الثلاثي للشيخ ما في مانع وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقساه يستدعي رسم : الامر الأول شوفوا قلنا الذي بيّن في الأمر الأول مطلبين وترك الثالث ، الثالث ما هو ؟ الكاشفية والمطلبان ما هما ؟ الحجية والمحركية - أحد يسأل أو يستفسر يقول (المحركية لازم ذاتي هل المحركية الشأنية او الفعلية يعني القطع من شأنه أن يحرك لكن المكلف .....) وأجاب الشيخ  حسين – انتبهوا هذا في كلام على الاخوند وعلى ذا نحن ما بقينا ندخل فيه أوكلناه أو أرجأناه إلى الكتب المفصلة في بحوث الخارج في القطع في الحقيقة إنّ هنا العقل الذي إذا قطع مو العقل هو يحرك فالعقل يدرك لكن هناك عقل عملي بمقتضى العقل العملي ، العقل العملي يقول إنّ قطعي هذا إذا انا كنت إنسان مؤمن لابد أن أسير في وفق ما قطعت به لا أعصيه ، لاحظنا ؛ فالير على طبقه في مقتضى الإدراك الجبلي للعقل العملي يعني الذي يرجع إلى حسن الأشياء وقبح الأشياء الذاتية لأنّ الواحد إذا قطع أنّ هذا حلال أو واجب ولم يمتثله اش معناه ؟ مناه انه تمرد على مولوية المولى قطع انّ حرام وارتكبه نفس الشيء يقال تمرد على مولوية المولى ، لا شبهة يأتي هذا التطبيق .

    وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

